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جمعية الأمم المتحدة 
برنامج لالتابعة للبيئة 

  الأمم المتحدة للبيئة

التابعة جمعية الأمم المتحدة للبيئة 
  برنامج الأمم المتحدة للبيئةل

  الدورة الأولى
  ٢٠١٤ ونيهي/حزيران ٢٧  - ٢٣نيروبي، 

  *من جدول الأعمال المؤقت ٧البند 

 ٢٠١٧-٢٠١٦الميزانية وبرنامج العمل لفترة السنتين 
  وصندوق البيئة ومسائل الميزانية الأخرى

  تنقيح القواعد المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

  تقرير المدير التنفيذي

  معلومات أساسية  -أولاً 

 اعتباراً العام،  معايير المحاسبة الدولية للقطاعمعية العامة بتطبيق الجالذي اتخذته قرار الب اعقفي أ - ١
 ،، أصبح من الضروري تنقيح القواعد المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة٢٠١٤كانون الثاني/يناير   ١من 

 .العام معايير المحاسبة الدولية للقطاعبما يحُقق مُواءمتها مع 

نتقال ن، بالحاجة إلى ايالسابعة والعشر  في دورته المتحدة للبيئة،سَلَّم مجلس إدارة برنامج الأمم  - ٢
، ووجوب إجراء تنقيحات أخرى للقواعد المالية العام معايير المحاسبة الدولية للقطاعناجز وكفؤ نحو تطبيق 

 قد يستدعيها رفع مستوى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفعاليته ومساءلته واستجابته، وطلَب إلى المدير
التنفيذي أن يقوم، بالتشاور مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ولجنة الممثلين الدائمين، باتخاذ 

  الخطوات اللازمة وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة في دورته القادمة.
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  ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ٢٥الإحاطة المُقدمة إلى لجنة المُمثلين الدائمين، بتاريخ 
أيلول/سبتمبر  ٢٥لجنة الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، والمعقودة في في الجلسة السنوية ل - ٣

تخذة للموافقة على تنقيحات القواعد المالية لبرنامج ل، قَدَّم ممُثل ٢٠١٣
ُ
حرز والخطُوات الم

ُ
لأمانة عرضاً للتقدم الم

 ٤من  فريقاً عاملاً مُشتركاً  ٢٠١٣بريل أقد أنشأ في نيسان/ المراقب الماليالأمم المتحدة للبيئة، لافتاً إلى أن 
أعضاء يضم إدارة الشؤون الإدارية، ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك لوضع مشروع تنقيحات القواعد المالية 

بأن المراقب المالي قد طلب علماً المتحدة للبيئة وموئل الأمم المتحدة. وأحاط الممثل اللجنة الخاصة ببرنامج الأمم 
إلى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي أن يضع مصفوفة تتضمن مقارنة النظام المالي للأمم المتحدة وقواعدها المالية 

عتمدة مُؤخراً مع القواعد المالية المعمول đا في برنامج الأم
ُ
م المتحدة للبيئة بغية التوصل في النهاية إلى مُقترح الم

بالتغييرات اللازمة لضمان تحقيق المواءمة. هذا، واستعرض برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذه المصفوفة وأجرى 
 .٢٠١٣التعديلات التي قُدمت إلى مكتب المراقب المالي في حزيران/يونيه 

في وقت لاحق، مشروع  التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،وَضَع مكتب العمليات والخدمات الداعمة  - ٤
مُذكرة لتقديمها إلى لجنة الممثلين الدائمين، وتتناول معالجة الأسئلة المتعلقة بالمسألة التي طرحها أعضاء اللجنة في 

ذكرة تأجل تقديمها حتى تاريخ  ٢٥جلستها المعقودة في 
ُ
/ديسمبر كانون الأول  ٥أيلول/سبتمبر. بيد أن الم

قترحة للقواعد المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لم يرَدِ من مكتب  ٢٠١٣
ُ
نظراً لأن مشروع التنقيحات الم

 .٢٠١٣كانون الأول/ديسمبر   ٣المراقب المالي إلا في 

  المراقب المالي هعمم الذيمشروع تنقيحات القواعد المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
مشروع تنقيحات القواعد المالية  ٢٠١٣كانون الأول/ديسمبر   ٣المراقب المالي في  عَمَّم مكتب  - ٥

قدم لمراجعتها من قِبل القائمين على إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. واتفق مشروع التنقيحات مع الا
ُ
قتراح الم

دارة الشؤون الإدارية التابعة من إ من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع استثناء واحد: أنه تضمن اقتراحاَ مُقدماً 
الخدمات والسلع،  منالمشتريات تأمين عقود سلطة المدير التنفيذي على بإلغاء  للأمانة العامة للأمم المتحدة

 من شأنه أن مثل هذا التغييرا. و اēوتنقيح لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الماليةالقواعد المنصوص عليها حاليا في 
عن الأنشطة الممولة من صندوق البيئة ته مساءلمدى لمدير التنفيذي و لرافا كبيرا عن السلطة الحالية ل انحكِّ شَ يُ 

 .والصناديق الاستئمانية المرتبطة به

 بشأن المسائل مكتب الشؤون القانونية في الحصول على آراء الأمم المتحدة للبيئة هذا، ورَغِب برنامج - ٦
عام الذي أبداه في  رأيه ٢٠١٣سبتمبر أيلول/ ٢٠ مؤرخة في في مذكرةكتب شتريات. وأكد المالمالمتعلقة بتأمين 

. التنفيذي سلطة المديرضمن  في الوقت الراهن لا تزال صندوق البيئة الممولة من أن المشترياتومُفاده  ٢٠٠٧
في  ياتالمشتر تأمين بشأن  ٢٠١١لعام  تقريرهم عنه في واأعرب ذيال المدققين الداخليين رأي وهذا يتفق مع
 .المتحدة في نيروبي مكتب الأمم

على  ا، وشددالمراقب الماليب وموئل الأمم المتحدة لبيئةالأمم المتحدة للبرنامج  نان التنفيذياالمدير  لتقىاو  - ٧
 المتطلبات(ج) و؛ الأمين العام مع اتفاقهما(ب)  ا؛مإداراē يمجلسمن قبل  تهمامساءلإمكانية  )أ: (أهمية ما يلي
وتقديم  سلطة الشراءب الخيارات المتعلقة لمناقشةوجوب أن يجتمع فريق عامل يهما. وتقرر امجنبر ل التشغيلية
الأمم التنفيذي لبرنامج  والمدير وفريقه العام للشؤون الإداريةوكيل الأمين المسؤولين (إلى  في هذا الصدد توصيات

 ).البيئةللمتحدة 
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الأمم برنامج ن عوحضره ممثلون  ،٢٠١٤يناير اني/كانون الث ٢٣يوم اجتماعه قد الفريق العامل عَ  - ٨
ومكتب خدمات المالي، ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، ومكتب المراقب  ،وموئل الأمم المتحدة ،المتحدة للبيئة

تمثل في ضرورة  البرنامج موقف الأمم المتحدة للبيئةبرنامج ر ممثل رَّ الدعم المركزية. وكَ 
ُ
نفيذي  المدير التيمُارس أن الم

أن برنامج الأمم  وضحاً أصحاب المصلحة، مُ أمام سؤوليته هام مالاضطلاع بم عندالشراء التفويض ب كامل
حتى برنامج الأمم المتحدة للبيئة يفُوض  إنشاء خدمات الشراء الخاصة به. وأشار إلى أن لم يعتزم المتحدة للبيئة

عتمد في يدارية ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، و إلى إدارة الشؤون الإبسلطة الشراء على نطاق واسع و  الآن
ēالأمركان و قدمي الخدمات داخل منظومة الأمم المتحدة. ا، فضلا عن غيرهم من مُ مالمقام الأول على خدما 

للبرنامج في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك  الاستراتيجيبمختلف أشكال التواجد فيما يتعلق  أيضاً  نفسههو 
 اسنادسلطة بالأمم المتحدة للبيئة برنامج تفظ يحأن  وجوبمفاده الذي رأي الوأعرب عن . ليميةمكاتبه الإق

، يبرنامج الأمم المتحدة الإنمائإلى قدم للخدمات و مُ باعتباره مكتب الأمم المتحدة في نيروبي  إلىحالات الشراء 
الذين استوفوا للأمم المتحدة  ابعينمن التمُقدم آخر للخدمات ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وأي 

 لقيام بذلك امتثالاً للبيئة اسيواصل برنامج الأمم المتحدة هذا، و وكفاءة.  احتياجاēا التشغيلية بشكل أكثر توفيراً 
 لشراء.لالمبادئ التوجيهية ة و الماليوقواعدها للأمم المتحدة نظام المالي لل

 اتسلطبمنح  اتإصدار تفويضتعين عليه لبيئة م المتحدة لالأموأشار إلى أن المدير التنفيذي لبرنامج  - ٩
 هي تلك لمديري أمانات الاتفاقيات البيئية، و 

ُ
نشأة بموجب معاهدات منفصلة عن الجمعية العامة (على الهيئات الم

المدير التنفيذي تحديداً، إلى  ،الأعضاءطلبت الدول التي من خلالها و نحو ما أكده مكتب الشؤون القانونية)، 
لبرنامج الهيئة الإدارية  عبر الدول الأعضاءووافقت ، اتلأماناللازمة لدمات الخوفير ت للبيئة برنامج الأمم المتحدةل

المدير  . وبالتالي أصبحالأمم المتحدة للبيئة عن طريق برنامجهذه الخدمات  وفيرعلى ت الأمم المتحدة للبيئة
على سبيل المثال ذلك ومن إدارة الأمانات، عن الأخرى أمام الدول الأعضاء والأطراف  التنفيذي مسؤولاً 

 .أنشطة الشراء

شراء الأن مستوى المخاطر التي تعرضت لها المنظمة من خلال للبيئة برنامج الأمم المتحدة ممثل ذكر و  -  ١٠
من  مليون دولار ٢١,٥ ، كان مبلغ المشتريات السنوية٢٠١٣في عام . فكان محدودا للغايةبمعرفة البرنامج  

قل الأإجراءات الشراء ب خاصةمن دولارات الولايات المتحدة مليون دولار  ٨,٣، منها دولارات الولايات المتحدة
منخفضة مشتريات ’’ ، ونصف عمليات الشراء هذه كانتمن دولارات الولايات المتحدة دولار ٤٠ ٠٠٠من 
التي معظم المشتريات ذات القيمة العالية ( ا). أممن دولارات الولايات المتحدة دولار ٤ ٠٠٠ (أقل من ‘‘القيمة

استئجار أماكن العمل، فكانت في ) من دولارات الولايات المتحدة مليون دولار ٨,٤ جماليةالإ تهاقيمبلغت 
 .عقود الإيجار الحالية ما كانت في شكل توسعات فيوعادة 

الأمم المتحدة للبيئة نامج بر من  تقتضيحاجة ملحة ثمة في بعض الأحيان كانت هناك  هإلى أن ولَفت -  ١١
اعات والكوارث، فيما يتعلق صر في سياق ما بعد الالتي تتم عمليات ال، وخاصة في إطار القيام بمشتريات عاجلة

 منالكثير ارتكز بالإضافة إلى ذلك، . الأسواق المحلية والقدرة على الشراء السريعبالمعرفة بضرورة توافر 
موقع في جميع أنحاء  ٤٠نحو المشتريات على المتطلبات المحلية في من لبيئة الأمم المتحدة لبرنامج احتياجات 

 مجُهزاً  مكتب الأمم المتحدة في نيروبي لم يكن وفي الغالب،. في المناطقالمقامة شاريع المالعالم، بالإضافة إلى 
برنامج مشتريات من الجزء الأعظم ن أعلى الرغم من . و المشترياتالمتعلقة بتأمين مثل هذه الخدمات  قديملت

المدير ارتأى إدارة الشؤون الإدارية ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي،  كانت تتم عن طريقالأمم المتحدة للبيئة  
قدمي الخدمات، مُ غيرهما من على العمل مع  تهدر على قُ  برنامج الأمم المتحدة للبيئةيحافظ أن  ضرورةالتنفيذي 
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بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات على الأرض،  القائمةسيما تلك  ولا
 .المشاريع

سلطة الشراء فقط إلى  يفُوض من حيث إدارة المخاطر،، الممثل إلى أن المدير التنفيذي أشاركما  -  ١٢
الأمم امج وقَدم برنالتدريب المناسب قبل ممارسة هذه السلطة. يُشترط فيهم تلقي الموظفين المؤهلين، الذين 

سؤوليات المشتريات (تم بمللموظفين المكلفين على يد مُدربين  وأالتدريب سواء على الانترنت هذا المتحدة للبيئة 
 ).٢٠١٣في عام  موظفاً  ١٤٥تدريب 

  سُبل المُضي قُدماً   -  ثانياً 
ين العام القواعد صدر الأمللإطار التنظيمي القائم، لوائح الأمم المتحدة ويُ  وفقاً  ،الجمعية العامة ضعتَ  -  ١٣

مين في نشرات الأ تي تَردِوالقواعد من خلال الإجراءات والمبادئ التوجيهية ال لوائحال طبيقيتم تعريف تو المالية. 
 .ءات والسياساتأدلة الإجراوالتعليمات الإدارية و  ،العام
كانون  ٣بتاريخ ة الواردلقواعد المالية تنقيحات اأن مشروع إلى الأمم المتحدة للبيئة  ويُشير برنامج -  ١٤

 و  ٢٠١٣ديسمبر الأول/
ُ
لسلطة تفويض امصدر  ١- ٢٠١ في البندأوضحت مكتب المراقب المالي،  قترحة منالم

 بصيغته المنقحة من قبل المراقب المالي: ١-٢٠١لدى المدير التنفيذي. وفيما يلي نص البند 
فيما يلي باسم  لبيئة (المشار إليهنظم هذه القواعد الإدارة المالية لصندوق برنامج الأمم المتحدة لتُ 

 و ) الصندوق
ُ
. من الموارد خارج الميزانية ذلك ) وغير٢٧  - د( ٢٩٩٧نشأ بموجب قرار الجمعية العامة الم

الصندوق بموجب قرار بللنظام المالي للأمم المتحدة بصيغته المعدلة فيما يتعلق  يتم إصدارها وفقاً و 
الأمين العام إلى المدير التنفيذي لبرنامج هذا البند، يفُوض  . وبموجب)٢٨  -  د( ٣١٩٢الجمعية العامة 

سلطة ومسؤولية تنفيذ هذه القواعد المالية، من أجل الإدارة السليمة للصندوق  الأمم المتحدة للبيئة
سلطة أن يفُوض غيره من مُوظفي الأمم المتحدة بيجوز للمدير التنفيذي بدوره و والأموال المرتبطة به. 

. ويجب أن تبُين هذه التفويضات بالسلطة ما إذا كان يجوز ة من هذه القواعد الماليةنمُعيجوانب 
đ ضي في تفويض غيرهم

ُ
كلفين الم

ُ
  ذه السلطة.للمسؤولين الم

سلطة  على أيضاً  يسري تطبيقه أن وجوب، ويرى هذا الحكمعلى  الأمم المتحدة للبيئةبرنامج  يوافق -  ١٥
 زيد منالم خلالالإجراءات من  توضيحزيادة كن يمُ ، سلطة الشراءب لمتعلقةالقاعدة ا من تغيير بدلاً ف. الشراء

 دد شروطتحُ لها أن  يمكنو  .لأمم المتحدةفي االداخلية  الترتيبات غير ذلك من أشكال أو العام نشرات الأمين
 دود المسموح đا.والتدريب والحتفويض الآخرين، 

، ومكتب الأمم إدارة الشؤون الإدارية بين ،٢٠١٤ مارسآذار/ ٢٧ ، فيإضافية مشاوراتعُقدت  و -  ١٦
إدارة  أنمدير إدارة المشتريات فيها  كرذَ ، موئل الأمم المتحدةلبيئة و الأمم المتحدة لوبرنامج  المتحدة في نيروبي
وكلاء الأمين العام  ينظر فيه لكي ،٢٠١٤أبريل نيسان/ بحلول منتصف اقتراحا صدروف تُ س الشؤون الإدارية

 ٣. وبتاريخ المراقب المالي فضلا عنإدارة الشؤون الإدارية، و  وموئل الأمم المتحدة مم المتحدة للبيئةبرنامج الأل
  .لاتدخمُ  تحوي المشتريات إلى مدير ذكرةمُ  الأمم المتحدة للبيئةبرنامج  أرسل ،٢٠١٤ /أبريلنيسان
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  المُرفق
 )،٣- ٢٠٣( القاعدة الماليةبشأن  إلى لجنة الممثلين الدائمينذكرة من المدير التنفيذي مُقدمة مُ 

  ٢٠١٣نوفمبر تشرين الثاني/ ٢٠بتاريخ 

أيلول/سبتمبر  ٢٥السنوي للجنة الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، بتاريخ الاجتماع اشتمل 
بناء ، كرةقدم هذه المذ تُ . و الأمم لمتحدة للبيئةلبرنامج مناقشة بشأن التنقيح المقترح للقواعد المالية  ، على٢٠١٣

 ٣- ٢٠٣ من المعلومات الأساسية وشرحا عن التعديل المقترح للقاعدة المالية اً فرعية، مزيداللجنة العلى طلب 
تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى هذه المذكرة، . و غير الحكوميةالمن المنظمات التي تَردِ ساهمات الم بشأن

ي سيناقش بندا ذ، ال٢٠١٤يناير كانون الثاني/ ١٤عقده في  لاجتماع المقررلورقة  العامةالأمانة  عدسوف تُ 
النصوص من  ٣-٢٠٣. وتنص القاعدة جدول الأعمال بشأن التنقيحات على القواعد الماليةبنود من 

يجوز  لا’’على ما يلي:  ٢٠٠٣التشريعية والمالية المنقحة المتعلقة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق البيئة 
من مصادر غير من دولارات الولايات المتحدة دولار  ٥٠٠ ٠٠٠تتجاوز اهمات الطوعية التي المسقبول 

  .‘‘الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة أو هيئته الفرعية حكومية إلا بعد
قبول الول دون تحأعلاه المذكورة الحكومة إلى أن القاعدة  أن يسترعي نظريود المدير التنفيذي و 
  .وال من مصادر غير حكوميةالفعال للأم

من المصادر غير الحكومية لسياسات برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادئه الواردة المساهمات  تخضع
 الجهات التي تشترط أن يتم استعراض هذه و التوجيهية المتعلقة بالشراكات 

ُ
وإجازēا من جانب لجنة  ةساهمالم

العناية الواجبة من  بذُلتالأمم المتحدة للبيئة و برنامج مانات ستعرضت ضأُ وقد . الشراكات قبل تسلم الأموال
، وهو أعلى تصنيف ‘‘رضيةمُ ’’ وأعُتبرت ،لمكتب خدمات الرقابة الداخليةالتابعين سابات الحقبل مدققي 

  .ممكن
ساهمة ذاēاهذه القاعدة مع الجداول الزمنية تعارض  قد يثبتبالإضافة إلى ذلك، 

ُ
مما  ،للجهات الم

  استخدامها.و هذه الأموال قبول وأحياناً يحول دون  يؤُخر
 هالأمم المتحدة وقواعدل النظام الماليالحكومة إلى أن  نظر يسترعيأن  المدير التنفيذي أيضاً كما يود 

تقُبل ’’التي تنص على:  ٢-٢٠٣فإن القاعدة بالإضافة إلى ذلك، . و قاعدة مماثلة توُجد فيهما المالية لا
ساهمات الطوع

ُ
خصصة الم

ُ
وفيما يتعلق بالمساهمات ها. قيود على استخدامأي لمشروع أو غرض محدد دون ية الم

قدم يُ أن و القاعدة هذه من استثناءات  أن يمنحالحكومات، يجوز للمدير التنفيذي  الواردة من جهات غير
لجنة الممثلين  خطارجية إبصورة منهو تضمن ، ‘‘تقريرا إلى الهيئة الإدارية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئةبشأĔا 

  .يتم استلامها الأموال التي بكافةالدائمين 
أحد الممثلين خلال  قدمهاستعلام  فقد أجرت الأمانة تحقيقاً إضافياً، عقبوعلاوة على ذلك، 
إلى الطلب ، ولا تعلم الأمانة أية واقعة أرُسل فيها مثل هذا لجنة الممثلين الدائمينجلسة اللجنة الفرعية التابعة ل

  .في موضع شك القيمة المضافة من هذه القاعدة ، الأمر الذي يضع أيضاً لم يُـؤَيَّداللجنة و 
  .٣- ٢٠٣القاعدة لغاء إيقترح المدير التنفيذي ، لذا

___________ 


